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Abstract 
The subject of this research revolves around the effect of intercourse 

on divorce, as the jurists’ statements were mentioned regarding the effect of 
intercourse on the legality of divorce, its effect in revoking the divorced 
wife’s revocable divorce, and its effect in analyzing the divorced woman 
three times. 

 The purpose of this research is to explain such jurisprudential issues, 
which have become a necessity, especially in our time, in which cases of di-
vorce have increased despite husbands’ ignorance of its provisions, and to 
explain the greatness of Islam, how it tries to preserve the marital bond and 
prevent it from disappearing, urging the husband to seek reconciliation with 
his wife . 

The study relies on the inductive, analytical, and comparative ap-
proach by reviewing the opinions of Sharia jurists, may God Almighty have 
mercy on them, relying on the four jurisprudential schools of thought and 
the Zahiri school of thought. I quote from them the opinions and their evi-
dence, and discuss them in a scientifically impartial manner without being 
influenced by a particular sectarian opinion . 
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 07806885527 الهاتف 
 الملخص 

مشروعية  يدور موضوع هذا البحث حول أثر الوطء على الطلاق ، حيث ذكرت أقوال الفقهاء في أثر الوطء على   
 الطلاق ، وأثره في مراجعة الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا، وأثره في تحليل المطلقة ثلاثا.

والغاية من هذا البحث هو بيان مثل هذه المسائل الفقهية والتي اصبحت من الضروريات وخاصة في زماننا الذي كثرت   
الزوجية ومنعها من  الرابطة  أنه يحاول الابقاء على  فيه حالات الطلاق مع جهل الازواج بأحكامه، وبيان عظمة الاسلام كيف 

 .زوال بحث الزوج على مراجعة زوجتهال
وتعتمد الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن وذلك باستعراض ما أقف عليه من آراء فقهاء الشريعة رحمهم 
الله تعالى معتمدا على المذاهب الفقهية الاربعة ، ومذهب الظاهرية، فأنقل عنها الآراء وأدلتها ، وأناقشها في حيدة علمية دون 

 التأثر برأي مذهبي معين . 
 . الطلاقالوطء ،  ،أثر :الكلمات المفتاحية
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 دراسة فقهية مقارنة   -على الطلاق ه أثر و الوطء 
 أ.م.د.محمد كاظم جاسم

 قسم علوم القرآن  -الجامعة العراقية/  كلية التربية
 المقدمة 

  ( محمد  سيدنا  للعالمين  رحمة  المبعوث  على  والسلام  والصلاة  العالمين  رب  لله  آله  الحمد  وعلى   )
 وصحبه ومن سار على دربه إلي يوم الدين ، وبعد 

إليه إلا عند    اللجوء  النعمة ، ولا يصح  ، والطلاق جحود لهذه  تعالى  الزواج نعمة من نعم الله  فإن 
 الضرورة ، بأن يصل الخلاف بين الزوجين إلى طريق لا يمكن استدامة الحياة الزوجية ويصعب معه الاصلاح . 

وحث الشرع الحنيف الزوج في العدة إلى النظر في أمر الزوجة، والتفكير في مصيرها، فهل من الخير   
والمصلحة عودة الحياة الزوجية، فيراجعها قبل انقضاء عدتها، أم أن الخير في الطلاق، فيتركها حتى تنتهي عدتها  

 وتبين منه . 
من    ومقدماته  الوطء  بأنه  الفقهاء  فسره  والفعل كما   ، والفعل  بالقول  تصح  لزوجته  الزوج  ومراجعة 

على   الوطء  أثر  الفقهاء في  أقوال  يبين  أن  أرادت في بحثي  الموضوع  هذا  ، ولأهمية  والتقبيل وغيرهما  اللمس 
 الطلاق ، فرأى أن تكون خطة البحث مقسمة كالآتي : 

 المطلب الأول : أثر الوطء على مشروعيته في الطلاق . 
 المطلب الثاني : أثر الوطء على الطلاق الرجعي . 

 المطلب الثالث : أثر الوطء على تحليل المطلقة ثلاثا . 
 ثم خاتمة البحث وهي تتضمن أهم ما توصلت إليه من نتائج . 

أسأل أن    ، هذا ما قمت به من جهد فالله  لوجهه الكريم ، وأن يسدد خطانا  وختاماً  يجعله خالصاً 
 ويوفقنا لما يحبه ويرضاه ، إنه سميع مجيب الحمد لله رب العالمين . 



 
Researcher Journal For Islamic Sciences 

Published by the College of Islamic Sciences at the University of Fallujah  
ISSN p.p:2708-3993/ ISSN o.l: 2708-4000 

Vol;1- Issue;2/ (2025) 
 

  

   482 

Doi:10.37940/RJIS.2025.1.2.18 

 على مشروعية الطلاق  (1)أثر الوطء: المطلب الأول
قسم الفقهاء )رحمهم الله( الطلاق من حيث وصفه الشرعي إلى قسمين: سني وبدعي ، فأما طلاق السنة   
جاء الشرع بإباحته لمن احتاج إليه، وليس المقصود )بالسني( أنه من الأفعال المسنونة أو المستحبة والتي فهو : ما  

وأما طلاق   الطلاق،  السني في  المنهج  المطلق  فيه  اتبع  الذي  الطلاق  به هو  المقصود  ، وإنما  الإنسان  يؤجر عليها 
( في إيقاعه، فقد أمر البدعة : هو الطلاق الذي نهى الشارع عنه، وخالف فيه المطلق أمر الله تعالى، وأمر رسوله )

 . (2) الله تعالى أن تطلق النساء بصفة مخصوصة )هو الطلاق السني( وما عداه يكون بدعيًّا
ولم  وصفففة طففلاق السففنة : هففو أن يطلففق الففزوج زوجتففه طلقففة واحففدة، وهففي طففاهر مففن الحففي  والنفففا ،

 فإن فعل كان محدثا  أما إذا جامعها فيه ، فلا يجوز له أن يطلقها فيه قبل تبين الحمل، يجامعها في ذلك الطهر ،
  

 

( مففن خففلال نظففر الباحففث في تعريفففات الفقهففاء )رحمهففم الله( للففوطء يمكففن القففول بأن الففوطء : هففو إيففلاج الحشفففة وتغييبهففا في 1)
بْلاً أاو   -الففففرج  انا قففففْ وااء كفففا راً سفففا أو قفففدرها مفففن مقطوعيهفففا . ينظفففر: المبسفففوط ، محمفففد بفففن أحمفففد بفففن أ  سفففهل السرخسفففي )ت:  -دْبفففْ
، المغفني ، أبفو محمفد عبفد الله بفن أحمفد بفن محمفد ابفن  76/ 9م : 1993هفف/1414بيروت ، بلا طبعفة ،  –هف( ، دار المعرفة 483

، المجمفوع رفرح  85/ 4م : 1994هفف /1414،  1هف( ، الكافي في فقفه الإمفام أحمفد ، دار الكتفب العلميفة ، ط620قدامة )ت:  
هفف( مفع تكملفة السفبكي والمطيعفي، دار الفكفر ، بفدون طبعفة ، بفدون  ريف  676المهذب للنووي ، أبو زكريا محيي الدين يحيى )ت: 

هفف(، دار الفكفر ، بفدون طبعفة ، 1230، حارية الدسوقي على الشرح الكبير ، محمد بن أحمد بفن عرففة المفالكي )ت:   18/  20:
 .313/ 4بدون  ري  : 

هف( ، الكافي في فقه أهل المدينة ، 463( الاستذكار لابن عبد البر ، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي )ت: 2)
،  2المملكففففة العربيففففة السففففعودية ، مكتبففففة الففففرياض الحديثففففة ، ط -تحقيففففق: محمففففد محمففففد أحيففففد ولففففد ماديففففك الموريتففففاني ، الففففرياض

، بدائع الصنائفففع في ترتيب الشرائع للكاساني ، علاء الدين، أبفو بكر بن مسعفود بن أحمد الحنفي  572/ 2م : 1980هف/1400
، تحفففة 325/ 10، المغففني لابففن قدامففة المقدسففي:3/88م : 1986هففف / 1406،  2هففف( ، ، دار الكتففب العلميففة ، ط587)ت: 

ه ( ، ، مصفففففففر ، المكتبففففففففة التجفففففففارية 974المحتففاج في رففرح المنهففاج لابففن حجففر الهيتمففي ، أحمففد بففن محمففد بففن حجففر الهيتمففي )ت:
 .8/76م:1983هف / 1357الكبرى ، بدون طبعة ، 
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 .(2) )لا ضرر ولا ضرار( ()النبي  لقول؛ (1)لطلاق بدعي موجب لإثم فاعله في قول سائر أاهل العلم
أما عن وقوع طلاق البدعة الذي صدر في طهر جامعها فيه أو حي ، فقد اختلف الفقهاء فيه على  

 قولين : 
البدعي  الطلاق  وقوع  الى  والحنابلة،  المالكية  وأيضا  الشافعية  وكذلك  الأحناف  ذهب  الأول:  القول 

 . (3) وترتب أثاره عليه، مع إثم المطلق 
 . (4) القول الثاني: ذهب الظاهرية ، وابن تيمية ، ووبه قال ابن القيم ، في عدم وقوع طلاق البدعة

 الأدلة ومناقشتها : 
 

هف(، تحقيق: أحمفد محمفود إبفراهيم ، محمفد محمفد  مفر 505(الوسيط في المذهب للغزالي ، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي )ت: 1)
، بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن ررد ، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد  5/361هف :1417،  1، القاهرة ، دار السلام ، ط

، ففتح القفدير لابفن  86/ 3م : 2004هفف /1425هف(، القاهرة ، دار الحديث ، بلا طبعفة ، 595بن أحمد بن ررد القرطبي )ت: 
، المبفدع  3/466هفف(، دار الفكفففر ، بفدون طبعفة ، بفدون  ريف  : 861الهمام ، كمال الدين محمد بن عبد الواحفد السيواسفي )ت:

الفرياض ، دار عفالم الكتفب، بفدون طبعفة ،  هفف(،884في ررح المقنفع لابفن مفلفح، إبفراهيم بفن محمفد بفن عبفد الله ، أبفو إسفحاق )ت:
 .6/301م: 2003هف /1423

( رواه مالففك في الموطففأ، والحففاكم في المسففتدر  وغيرهمففا، وصففححه غففير واحففد مففن أهففل العلففم. قففال الحففاكم: هففذا حففديث صففحيح 2)
 الإسناد على ررط مسلم ولم يخرجاه. وقال الذهبي في التلخيص: على ررط مسلم.

(ينظففر: المعونففة علففى مففذهب عففالم المدينففة للقاضففي عبففد الوهففاب ، أبففو محمففد عبففد الوهففاب بففن علففي بففن نصففر الثعلففبي البغففدادي 3)
هف(، تحقيق: حميش عبد الحقّ ، مكة المكرمة ، المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز ، بدون طبعة ، بدون  ريف  422المالكي )ت:  

هفف(، تحقيفق: 450، والحاوي الكبير للماوردي ، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصفري البغفدادي )ت: 833:ص:  
م 1999هفف/1419، 1بفيروت ، دار الكتفب العلميفة ، ط –الشي  عادل أحمد عبد الموجفود ، لبنفان  -الشي  علي محمد معوض 

 . 468/ 3، وفتح القدير لابن الهمام : 324/ 10، والمغني لابن قدامة المقدسي:  266/ 10:
هفف( ، بفيروت ، دار الفكفر ، 456( ينظر: المحلى بالآثار لابفن حفزم ، أبفو محمفد علفي بفن أحمفد بفن سفعيد القفرطبي الظفاهري )ت: 4)

، الفتاوى الكبرى لابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أ  القاسم   363/  9بدون طبعة ، بدون  ري :
، وزاد المعاد في هدي خير  225/ 3م : 1987ه/1408،  1هف(، دار الكتب العلمية ، ط728الحراني الحنبلي الدمشقي )ت: 

هفف(، بفيروت ، مؤسسفة الرسفالة ، الكويفت ، 751العباد لابن قيم الجوزية ، محمد بن أ  بكر بن أيفوب بفن سفعد افس الفدين )ت: 
 . 202/ 5م: 1994هف /1415،  27مكتبة المنار الإسلامية، ط
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 واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة والآثار والمعقول منها:  أدلة أصحاب القول الأول :  
رييحٌ بإييح ساانٍ قوله تعالى  :  من الكتاب  -أ  ني فاإيم سااٌ  بِياع رْوفٍ أاو  تاس  قْ مارَّ ا }    :وقوله تعالى   (1) {}الطَّلاا

ل ه  م ن    تف ن ك ح  ز و ج ا غ ير  ه { ا ي    ا َّ ا ا   ا ا  اي    اْ   ي    ف إ ن  ط ل ق ه ا ف لا  تح  ل   ْ  ا اا َّ   ا  يا   ْ  ي ي َّ  :} و ال م ط ل ق ات  ي تر  ب ص ن  بأ  نف ف س ه ن     ، وقوله تعالى:(  2)    ا  ْ   ا َّ   ا   ي ا  ا   ً   ا  اْ   بف ع د  ح تى       ا   ْ  ا َّ ا  
ث ة  قف ر وء{  . (3)  ا ا ا ا  ْ ْ     ث لا 

في هذه الآيات دلالة على وقوع الطلاق البدعي وترتب أثاره عليه، مع إثم المطلق ؛ لأنها لم تفرق بين   
مطلقة في طهر ، وكذلك العموميات الأخرى الواردة في القرآن الكريم بشأن المطلقات  مطلقة في حي  وبين  

يدخل فيها المطلقات في الحي  إذ لا يجوز إخراج بع  المطلقات من هذا العموم الوراد في هذه الآيات إلا  
 . (4) بنص أو اجماع ولا يوجد نص ولا اجماع في إخراج المطلقات في الحي  من هذا العموم

 من السنة والآثار :  -ب 
ولي اللهي -1 دي راسفْ ائيٌ  عالفاى عاهف  يا حفا ا أانفَّهْ طالفَّقا ام راأاتفاهْ واهف  هْمفا ْ عانف  يا اعَّ را ، راضفي (  )عان  عابف دي اللهي بف ني عْمفا

ولا اللهي ) رْ بف نْ الخ اطففَّابي راسفْ أالا عْمفا ولْ اللهي )فاسفا الا راسفْ هاا ( عفان  ذالفيكا ، ففاقففا ك  سففي ا ثمَّ لييْم  ع هفا ر هْ ففال يْرااجي ( : )) مفْ
ْ أان  حاتىَّ تاط هْرا ثمَّ تحايي ا ثمَّ تاط هْرا ثمَّ إين  رااءا أام ساكا بفاع دْ واإين  رااءا طالَّقا قفاب لا أان  يمفااسَّ فاتيلف كا  را اعَّ ةْ الفَّتيي أامفا دَّ  ال عفي

 .(5)تْطالَّقا لهااا النيّسااءْ ((

 

  .228( سورة البقرة : من الآية1)
  . 229( سورة البقرة : من الآية 2)
  .230( سورة البقرة : من الآية 3)
 . 210/ 5زاد المعاد لابن القيم: ( ينظر: 4)
هففف( ، الجففامع الصففحيح ، القففاهرة ، دار الشففعب ، 256( أخرجففه البخففاري ، محمففد بففن إسماعيففل بففن إبففراهيم بففن المغففيرة )ت: 5)

دَّتهيينَّ  -م ، كتففاب الطففلاق 1987ه/ 1407الطبعففة الأولى ،  وهْنَّ ليعففي اءا فاطاليّقففْ تْمْ النيّسففا ا النففَّبيي  إيذاا طالَّقفف  الىا : } ياا أايف هففا لْ اللهي تفاعففا قففو 
صْوا ال عيدَّةا { :   ( .5251، برقم ) 52/ 7واأاح 
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في هذا الحديث دلالة علفى وقفوع الطفلاق البفدعي وترتفب أثاره عليفه، مفع إثم المطلفق ؛ لأن أمفر النفبي  
(بالرجعة موجب لوقوع الطلاق ، والرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق )(1). 

( ، فكفان عمفر وابفن أن قول الصحابة يعتبر حجة ، وهو في حكم الحديث المرفوع الى النفبي )  -2 
 .(2)( يفتون بوقوع الطلاق البدعيعبا  وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة )

من المعقول : الطفلاق في الحفي  طفلاق أنفه مفن مكلفف في محفل الطفلاق فإنفه يقفع كطفلاق الحامفل   -ج
وذلك لأنه كان ليس بقربة فإنه يعتبر لوقوعه في ذلك موافقة السنة بل هو إزالة العصمة ويكون فيه قطع ملك 
فإيقاعه في زمان البدعة يكون أولى تغليظاً عليه ويكون عقوبة له أما غير الزوج فلا يملك الطلاق والزوج يملكه 

 .(3)بِلكه محله
 واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة وكذلك المعقول منها: أدلة أصحاب القول الثاني: 

  من الكتاب : -أ 
ْ       ي َّ ا  يا أ يف ه ا الن بي   إ ذ ا ط ل ق ت م  الن  س اء  ف ط ل  ق وه ن  ل ع د ته  ن  و أ ح ص وا ال ع د ة {:} قال تعالى   -1 ْ  َّ  ي ي َّ يي َّ  ا ا     . (4)  ا ا    ا     َّ ي   ي ا   ا َّ   ْْ     يّ ا  ا  ا ا يّْ  

في هذه الآية دلالة على عدم وقوع الطلاق البدعي ؛ لأن الطلاق المشروع المأذون فيه هو الطلاق في   
الحمل، وما عداهما فليس بطلاق للعدة في حق المدخول بها،  زمن الطهر الذي لم يجامع فيه، أو بعد استبانة  

 . (5) فلا يكون طلاقا تحرم به المرأة
ليس كل نهي يقتضي الفساد فإذا كان النهي لأمر خارج عن المنهي   وردوا على هذا الاستدلال : بأنه 

 ، أمر خارجي نهي عنه  مباح في الأصل لكن حينما تعلق به  فالمنهي عنه  فالنهي عن طلاق الحائ  أن    عنه 

 

، تبيففين الحقففائق رففرح كنففز الففدقائق للزيلعففي، عثمففان بففن علففي بففن محجففن البففارعي 267/ 10(ينظففر: الحففاوي الكبففير للمففاوردي: 1)
، والمبففدع في رففرح المقنففع لابففن 193/ 2هففف:  1313،  1هففف(، القففاهرة ، بففولاق ، المطبعففة الكففبرى الأميريففة ط 743الحنفففي )ت: 

 .302/ 6مفلح :
 .353/ 9، فتح الباري لابن حجر:  328/ 10، المغني لابن قدامة :  96/ 3(ينظر: بدائع الصنائع للكاساني : 2)
 .302/ 6(المبدع في ررح المقنع لابن مفلح :3)
  . 1( سورة الطلاق: من الآية 4)
 . 205/ 5المعاد لابن القيم : (ينظر: زاد 5)
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الأصل في الطلاق مباح لكن نهي عنه لأمر خارجي عن الطلاق وليس نهيا لذات الطلاق أو لجزئه أو لوصفه  
 .(1) اللازم فيصح الطلاق مع الإثم فيؤمر المطلق بالرجعة تغييرا للمنكر الذي صدر منه

ق  م ر   ن  ف إ م س ا   قال تعالى:  ٍ  ا    ا   ي  ٌ  يي   ا ٍ   بِ  ع ر وف  أ و  ت س ر يح  بإ  ح س ان {     َّ ا ْ  ا َّ ا ي  ا ي   ا ٌ  :}الط لا   . (2)  يا  ْ   
في هذه الآية دلالة على عدم وقوع الطلاق البدعي؛ لأن الطلاق المأذون فيه، وهو الطلاق للعدة،   

فدل على أن ما عداه ليس من الطلاق، فإنه حصر الطلاق المشروع المأذون فيه والذي يملك فيه الرجعة في  
 . (3) مرتين، فلا يكون ما عداه طلاقا

: بأن الطلاق في الحي  منهي عنه لكن ليس في الآية ما يدل على عدم  وردوا على هذا الاستدلال   
 .  وقوعه وليس كل منهي عنه فاسداً 

   من السنة :  -ب
: )) مان  عاميلا عامالًا لاي سا عالاي هي  عن عاائيشاةْ )رضي الله عنها( ، أانَّ راسْولا اللهي )   -1  أام رْناا ففاهْوا  ( قاالا

 .(4) رادٌّ((
في هففذا الحففديث دلالففة علففى عففدم وقففوع الطففلاق البففدعي ؛ لأن الطففلاق البففدعي غففير مشففروع، وهففذا 

 .(5)يقتضى أنه مردود على صاحبه، ولا يترتب على المردود أي أثر
الخاص فالخاص  وردوا على هذا الاستدلال : بأن هذا الدليل عام وثبت وقوع طلاق الحائ  بالدليل 

 مقدم على العام وليس كل عقد خالف أمر الشارع مردود . 
 

 . 268/ 10، الحاوي الكبير للماوردي:  57/ 6المبسوط للسرخسي : ( ينظر:1)
  . 229( سورة البقرة : من الآية 2)
هف( 1250، نيل الأوطار للشوكاني ، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني )ت:  205/ 5( ينظر: زاد المعاد لابن القيم : 3)

 .268/ 6م :1993ه/1413،  1، تحقيق: عصام الدين الصبابطي ، مصر ، دار الحديث ، ط
لْ :  -( أخرجه البخاري، كتفاب الاعتصفام بالكتفاب  4) دا ال عاامفي تفاهفا ، صفحيح مسفلم ، مسفلم بفن الحجفاج أبفو  132/ 9باب إيذاا اج 

هففف( ، صففحيح مسففلم ، تحقيففق : محمففد فففؤاد عبففد البففاقي ، بففيروت ، دار إحيففاء الففتراث 261الحسففن القشففيري النيسففابوري )ت: 
مْفْوري :  -، كتفاب الأقضفية العر  ، بفدون طبعفة ، بفدون  ريف  تي الأ  امي ال بااطيلفاةي، واراديّ محفْ داثاا كفا اح  بْ نفاقف  ي الأ  ، بفرقم 1343/ 3باا

(1718. ) 
 . 226/ 5، زاد المعاد لابن القيم :  367/ 9( ينظر: المحلى بالآثار لابن حزم : 5)
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عن عبد الرحمن بن أيمن مولى عْروة يسأل ابنا عمر وأبو الزبير ياسمعْ، قال: كيف ترى في رجلي  -2
( فسأل عمر  طلَّقا امرأتاه حائضاً؟ قال: طالَّقا عبدْ الله بنْ عمر امرأته وهي حائ  على عهدي رسولي الله ) 

( فقال: إن عبدا الله بنا عمر طالَّق امرأتاه وهي حائٌ ، قال عبدْ الله: فردَّها عليَّ ولم يرها ريئاً،  رسول الله ) 
(( قال ابنْ عمر رضي الله عنه: وقرأ النبي )  ك     ا ا    ا     َّ ي   ي ا   } يا أ يف ه ا الن بي   إ ذ ا  (وقال: )) إذا طاهْرات فاليطاليّق أو لييْم سي

ْ  َّ   ط ل ق ت م  الن  س اء  ف ط ل  ق وه ن  { ْ ْ     يّ ا  ا  ا ا يّْ    . (2) في قفْبْلي عيدَّتهيينَّ  (1)   ا َّ  
 .(3)في هذا الحديث دلالة واضحة في إهمال الطلاق البدعي وعدم وقوعه 
 وردوا على هذا الاستدلال : بأن قوله : )ولم يرها ريئاً( منكر لم يقله غير أ  الزبير وليس  

، وقفال ابفن حجفر : بسفط الشفافعي القفول في  (4)بحجة فيما خالف فيه مثله فكيفف بِفن هفو أثبفت منفه
ذلك وجملة قوله: )لم يرها ريئاً( على أنه لم يعدها ريئاً صواباً غير خطأ بل يفؤمر صفاحبه أن لا يقفيم عليفه لأنفه 
أمره بالمراجعة، ولو كان طلقها طاهراً لم يؤمر بذلك فهو كما يقال للرجل إذا أخطأ في فعلفه أو أخطفأ في جوابفه 

 .(5)لم يصنع ريئاً أي لم يصنع صواباً 
   من المعقول :   -ج
فكيف يستجيزون    ( أن الطلاق في الحي  أو في طهر جامعها فيه ، بدعة ، ومخالفة لأمر النبي )   -1

 . (6) الحكم بتجويز البدعة التي يقرون أنها بدعة وضلالة؟
 

  . 1( سورة الطلاق: من الآية 1)
تاني )ت: 2) سف  جي هفف( ، سفنن أ  داود ، 275( أخرجه أبو داود ، سليمان بن الأرعث بن إسحاق بفن بشفير بفن عمفرو الأزدي السيّ

باب  -م ، كتفاب الطفلاق  2009هفف/ 1430، 1محامَّد كاميل قفره بللفي ، دار الرسفالة العالميفة ، ط  -تحقيق: رعايب الأرنؤوط  
 ( ، قال رعيب الأرنوؤط : صحيح دون قوله: ولم يرها ريئاً، فهي راذة .2185، برقم ) 509/ 3في طلاق الس نَّةي : 

 . 206/ 5، وزاد المعاد لابن القيم : 381/ 9(المحلى بالآثار لابن حزم : 3)
( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عاصم النمفري القفرطبي )ت: 4)

هففف( تحقيففق: مصففطفى بففن أحمففد العلففوي، محمففد عبففد الكبففير البكففري، المغففرب، وزارة عمففوم الأوقففاف والشففؤون الإسففلامية، 463
 .15/66هف:1387بدون طبعة، 

 .354/ 9( ينظر: فتح الباري لابن حجر :5)
 .378/ 9( ينظر: المحلى بالآثار لابن حزم : 6)
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بين    -2 فرق  لكان لا  فلو صححناه  عنه،  المنهي  فساد  يقتضي  فالنهي  عنه،  منهي  أنه طلاق محرم 
 . (1) المنهي عنه والمأذون فيه من جهة الصحة والفساد

الفقهاء عليهم   العرض لأقوال  بعد   : الراجح  إليه  الرأي  ما ذهب  إلى  أميل  أدلتهم،  رحمهم الله وجمع 
الكتاب   المطلق ؛ لمخالفته  البدعي وترتب أثاره عليه، مع إثم  الطلاق  القائلون بوقوع  القول الأول  أصحاب 
والسنة ، لقوة أدلتهم ودلالتها الصريحة التي لا تقبل التأويل، واذا كان الشرع قد الزم الهازل بالطلاق بطلاقه  
تغليظاً عليه فمن باب أولى أن يلزم القاصد له وأن يقع طلاقه مع تحريمه ، وأن الآثار الواردة عن ابن عمر تدل  

 ( النبي  فهم ذلك من  أنه  لولا  نفسه،  الطلاق في الحي ، وابن عمر لم يأت بهذا الحكم من  (  على وقوع 
 فوجب الأخذ به ، إضافة الى أنه هو صاحب القصة فهو أعلم بحكمها.

 
 :(2) أثر الوطء على الطلاق الرجعي:  المطلب الثاني

، على أن الزوج أذا طلق  (3) اتفق الفقهاء من الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والمالكية ، والظاهرية  
ذلك،  المرأة  كرهت  ولو  برجعتها،  أحق  فهو  تطليقتين  أو  تطليقة  طلقها  قد  بها  الدخول  بعد   زوجته 

 
 

 .204/ 5(ينظر: زاد المعاد لابن القيم : 1)
عاً ورجْْوعاً، ومنه الرجوع الفذي هفو بِعفل العفود . لسفان 2) ع راج  ( الرجعة لغة : المرة من الرجوع ، وهي مأخوذة من الفعل راجاع يفار جي

، 3دار صفادر ، ط –هفف(، بفيروت 711العرب لابفن منظفور ، محمفد بفن مكفرم بفن علفى، أبفو الفضفل، جمفال الفدين الأنصفاري )ت: 
هف( مفن 1205، و ج العرو  لمفرتضى الزبيدي، محففمّد بن محففمّد بن عبففففد الفرزاّق الحسيني، أبفو الفي  )ت: 8/114هف :  1414

 .21/77دار الهداية ، بدون طبعة ، بدون  ري  :  جواهر القامو  ، تحقيق : مجموعة من المحققين،
والرجعة ررعاً: فمن خلال نظر الباحث في تعريفات الفقهاء )رحمهم الله( للرجعة يمكن القول بأن الرجعة : هي إعادة المطلقة طلاقا 

، المبفدع في رفرح المقنفع لابفن مفلفح :  181/ 3غير بائن إلى عصمة الزوجية في العدة بغير عقد، ينظر: بدائع الصنائع للكاساني : 
هففف( ، مغفففني المحتفففاج إلى معرففففة معفففاني ألففففا  المنهفففاج ، دار 977، والخطيففب الشفففربيني ، محمفففد بفففن أحمفففد الشفففافعي )ت:  414/ 6

 . 415/ 2، حارية الدسوقي على الشرح الكبير للدسوقي :  3/ 5م: 1994هف / 1415،  1الكتب العلمية ، ط
( الظاهرية يشترطون لصحة الرجعة أن يعلفم الزوجفة بفذلك ، قفال ابفن حفزم : و ففإن وطئهفا لم يكفن بفذلك مراجعفا لهفا حفتى يلفف  3)

 . 17/ 10بالرجعة ويشهد، ويعلمها بذلك قبل تمام عدتها، فإن راجع ولم يشهد فليس مراجعا و ابن حزم ، المحلى بالآثار : 
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 . (1) لهْ إلاّ بنكاحٍ مستأنفتحل  العدة ، تصبح أجنبية فلا فإن لم يراجعها حتى انقضت 
 واختلفوا في الوطء هل تحصل به الرجعة أم لا ؟ وذلك على ثلاثة أقوال : 

تقبيل،   من  ومقدماته  بالوطء  تصح  الرجعة  أن  إلى  رواية،  في  والحنابلة  الحنفية،  ذهب  الأول:  القول 
تلك   نوى  سواءٌ  راجعها  فقد  العدة  في  وهي  مطلقته  جامع  إذا  الزوج  فإن  بشهوة  يكون  بأن  ونظر،  ولمس، 

 .(2) الرجعة أم لم ينو 
 القول الثاني: ذهب الشافعية ، والحنابلة في الرواية الأخرى ، والظاهرية ، إلى أن الرجعة تحصل 

 .(3)بالتلف  قولًا ، كأن يقول المطلق راجعتْ زوجتي، أو أمسكتها
المالكية ، إلى أن الرجعة لا تصح بالوطء ومقدماته، إلاّ إذا كان ينوي به الرجعفة، القول الثالث: ذهب  
 .(4)بِعل ارتراط النية في الرجعة

 الأدلة : 
 واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول منها: أدلة أصحاب القول الأول: 
 :  من الكتاب-أ 

ت م ن  مفف ا خ لفف ق  اع   في  :} قففال تعففالى -1 ثفف ة  قففف ر وء  و لا  يحفف  ل  لهفف  ن  أ ن  ي كفف  ه ن  ث لا  ْ  ي و ال م ط ل قفف ات  ي تر  ب صفف ن  بأ  نف ف سفف  ْ    ا  ا   ا ا ا   َّ ْ َّ  ا    ا   ْ  ا اا َّ   ا  يا   ْ  ي ي َّ  ا ا ا ا  ْ ْ  ٍ   ا ا  اي    ا   ا   ْ  ا َّ ا  
ر  و بف عف ول تف ه ن  أ حف ق  بف ر د  ه ن  في  ذ لف ك  إ ن  أ ر   خ  ا  ي    ا ا أ ر ح ام ه ن  إ ن  ك ن  يف ؤ م ن  با ع   و ال يف و م  الآ  ح ا و لهف  ن  م ثف ل  الف ذ ي  ا   ا  ي ي َّ  ي   ْ  َّ  ْ    ي َّ  ي َّي  ا     ا   ي     ي ي  ا ْ ْ   ا  ْْ  َّ  ا ا    ي ا يّ ي َّ  ي  ا ي  ْ َّ  ي   ْ   َّ ي  اد وا إ صف لا   ْ     ي   ا ً   ا ا

ْ  ا ي ٌ   ا ي ٌ   ع ل ي ه ن  با ل م ع ر وف  و ل لر  ج ال  ع ل ي ه ن  د ر ج ة  و اع   ع ز يز  ح ك يم { ٌ   ا  َّ ي  ا ي  يّ ا  ي  ا ا   ي َّ  ا ا ا  .(5) ا ا   ي َّ  ي   ا  ْ   
 

، 1هفففففف( ، دار الكتفففففب العلميفففففة ، ط179( المدونفففففة لممفففففام مالفففففك بفففففن أنفففففس بفففففن مالفففففك بفففففن عفففففامر الأصفففففبحي المفففففدني )ت: 1)
، والمجمففوع رففرح المهففذب 553/ 10، والمغففني لابففن قدامففة: 25/ 10، المحلففى بالآثار لابففن حففزم: 232/ 2م : 1994هففف/1415

، البنايفففة رفففرح الهدايفففة لبفففدر الفففدين العيفففني ، أبفففو محمفففد محمفففود بفففن أحمفففد بفففن موسفففى الغيتفففا  الحنففففي )ت:  262/ 17للنفففووي : 
 . 5/455م:2000هف/1420،  1بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط –هف(855

، والبحر الرائق ررح كنز الدقائق لابن نجيم ، زين الدين بن إبفراهيم بفن محمفد المصفري  559/ 10ينظر: المغني لابن قدامة :   (2)
 .55/ 4، بدون  ري  : 2هف( ، دار الكتاب الإسلامي ، ط970)ت: 

 .7-4/ 5، مغني المحتاج للشربيني : 559/ 10، المغني لابن قدامة :  17/ 10(ينظر: المحلى بالآثار لابن حزم : 3)
 .417/ 2ينظر: حارية الدسوقي على الشرح الكبير للدسوقي :  (4)
 . 228( سورة البقرة ،  الآية 5)
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في هذه الآية دلالة على أن الرجعة تصح بالوطء ومقدماته ؛ لأن الله تعالى سمى الرجعة رداً، والرد لا  
ياهْ(( قال، (1) المغصوب والوديعةيختص بالقول، كرد   . (2) عليه الصلاة والسلام: ))عالاى ال يادي ماا أاخاذات  حاتىَّ تفْؤاديّ

ق  م ر   ن  ف إ م س ا   بِ  ع ر وف  أ و  ت س ر يح  بإ  ح س ان { قال تعالى :-2 ٍ  ا    ا   ي  ٌ  يي   ا ٍ   } الط لا   . (3)     َّ ا ْ  ا َّ ا ي  ا ي   ا ٌ   يا  ْ   
ومقدماته؛ لأن الله تعالى سمى الرجعة إمساكاً، والإمسا   في هذه الآية دلالة على أن الرجعة تصح بالوطء 

 . (4) حقيقة يكون بالفعل
 .(5) (: ))مرهْ فليراجعها....(( ( لعمر بن الخطاب ) (من السنة : قول النبي  

في هذا الحديث دلالة على أن الرجعة تصح بالوطء ومقدماته ؛ لأن المراجعة تجوز بالفعل؛ لأنهْ لم يختص 
 .(6) الدليل قولاً من فعل، ومن أدعى الاختصاص فعليه دليلفي 

من المعقول : إن العدة مدة خيار ، والاختيار يصح بالقول والفعل والخيار ثابت ما دامت العدة،    -ج
 أما أن يمسكها فيزول الطلاق أو يتركها حتى تنقضي العدة فيزول النكاح. 

الخيار، ثم وطأ في مدة الخيار فهو بذلك قد ارتجعها لملكهي واختار  فأربه ما لو باع رخص أمته وارترط  
 . (7) نق  البيع فكذلك الوطء، هنا يعني اختيار إمساكها لها ونق  الطلاق

 

 .182/ 3( ينظر: بدائع الصنائع للكاساني:1)
عفادل  -هفف( ، سفنن ابفن ماجفه ، تحقيفق : رفعيب الأرنفؤوط 273أخرجه ابن ماجه ، أبو عبد الله محمد بن يزيفد القفزويني )ت:  (2)

د كامففففل قففففره بللففففي  -مررففففد  م ، كتففففاب أبففففواب 2009عابففففد اللّطيففففف حففففرز الله ، دار الرسففففالة العالميففففة ، الطبعففففة الأولى ،  -محمففففَّ
بْ ال عاارييففّةي :  -الصففدقات : حسففن بِففا قبلففه، وهففذا سففند رجالففه ثقففات، لكففن  ( ، قففال رففعيب الأرنففؤوط2400، بففرقم ) 479/ 3باا
 لم يصرح بسماعه من سمرة . -وهو البصري-الحسن 

 . 229( سورة البقرة ، من الآية 3)
 . 182/ 3ينظر: بدائع الصنائع للكاساني :  (4)
 سبق تخريجه . (5)
 . 299/ 6(نيل الأوطار للشوكاني : 6)
، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، أبو عبفد الله محمفد بفن أحمفد بفن أ  بكفر بفن ففرح الأنصفاري   77/  10المغني لابن قدامة :    (7)

المملكففة العربيففة السففعودية ، دار عففالم الكتففب ، بففدون طبعففة ،  -هففف( تحقيففق : هشففام سمففير البخففاري ، الففرياض 671القففرطبي )ت: 
 .3/121م :  2003هف/  1423
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 واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والمعقول منها:  أدلة أصحاب القول الثاني:
{قال تعالى :من الكتاب :   -أ ٍ  } ف إ م س ا   بِ  ع ر وف   . (1)    ا ي   ا ٌ   يا  ْ   

في هذه الآية دلالة على أن الرجعة تحصل بالتلف  قولًا ؛ لأن المعروف ما عرف به ما في نفس الممسك  
 . (2)الراد، ولا يعرف ذلك إلا بالكلام 

،  : بأن ورود الرجعففة بالقففول في القففرآن والسففنة لا يمنففع صففحتها بالففوطء وردوا علففى هففذا الاسففتدلال 
    ا ْ ْ   ا  ْْ  َّ  ا ا    ي ا يّ ي َّ  ي :} و بف عف ول تف ه ن  أ حف ق  بف ر د  ه ن  في  اضافة الى أنه ورد في القرآن ما يدل على صحة الرجعة بالفوطء وهفو قولفه تعفالى 

} ا  ذ ل ك   .(4)فسمى القرآن الرجعة رداً ، والرد لا يختص بالقول كرد المغصوب ورد الوديعة (3) ا ي 
مقصفففففود، وهففذا لا يصففح بالفعففل أي الففوطء، وإنمففا إن الرجعففة استبفففاحة بضففع  مففن المعقفففففففول : -ب 

 .(5)يصح بالقول، والمرتجع قادر على القول، والرجعة كالنكاح الذي لا يحصل إلاّ بالقول
وردوا على هذا الاستدلال : أن الرجعة ليست بحاجة إلى عقد جديد ولا يشترط فيه حضور راهدي   

أما   الزوجة،  رضى  ولا  النكاح،  استدامة  أجل  من  الزوجة  إرجاع  هي  الرجعة  فإن  وكذلك  وليمة،  ولا  عدل 
 النكاح فيشترط فيه كل ما ذكر وكذلك عقد إيجاب وقبول وهذا غير موجود في الرجعة . 

 واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والمعقول منها : أدلة أصحاب القول الثالث:
  

 

 . 229سورة البقرة ، من الآية ( 1)
 . 19/ 10(المحلى بالآثار لابن حزم : 2)
 . 228( سورة البقرة ، من الآية 3)
 . 182/ 3(بدائع الصنائع للكاساني : 4)
هفف( 829، وتقي الدين الحصني ، أبو بكر بن محمفد بفن عبفد المفؤمن الشفافعي )ت:  268/ 17(المجموع ررح المهذب للنووي :5)

 . 409: ص:  1994، تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي ، دمشق ، دار الخير ، الطبعة: الأولى ، 
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ح ا{   ي    ا ا ْ    } إ ن  أ ر اد وا :مففن الكتففاب: قففال تعففالى -أ في هففذه الآيففة دلالففة علففى أن الرجعففة لا تصففح  (.1) ي   ا ً   إ صفف لا 
كل رجعة لا يراد بها الإصلاح   بالوطء ومقدماته، إلاّ إذا كان ينوي به الرجعة ؛ لأنها بينت بِنطوقها الصريح أن

 .(2)ليست برجعة ررعية
( قال:  (من السنة : ما روي عن عبد الله بن عمر عن أبيه )رضي الله عنهما(، إن رسول الله    -ب

 .(3) ))إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى(( 
في هذا الحديث دلالة على أن الرجعة لا تصح بالوطء ومقدماته ، إلاّ إذا كان ينوي به الرجعة ؛ لأنه   

 بيّن بعباراته أن كل عمل يشترط فيه النية، وإلاّ فهو باطل . 
 .(5) :وذلك لقوله تعالى  (4) من المعقول : إن الرجعة بالوطء مباح وإن كانت بدون نية  -ج
وأدلتهم ، أميل إلى ما ذهب إليه القائلون    –رحمهم الله    -بعد عرض أقوال الفقهاء    الرأي الراجح : 

القول يعتبر من أعدل   بنية المراجعة يعتبر رجعة لدلالة هذا الفعل على ارادة المراجعة ، وأن هذا  بأن الوطء 
 الاقوال وأربهها بالأصول كما بيّن ذلك ابن تيمية )رحمه الله( في بع  فتاواه .  

بنية     الزوج  من  صادرة  اذا كانت  رجعة  تعتبر  بشهوة  واللمس  القبلة  من  الوطء  مقدمات  أن  كما 
المراجعة ، أو كانت صادرة من الزوجة ولكن بعلم الزوج ورضاه وعدم منعها من ذلك ، أو بتمكينه لها بأن  
تفعل هذه الأفعال ؛ لأنه في هذه الحالات يكون كأن قد فعلها وباررها بنفسه ، أما اذا كانت المباررة بدون  

 

 . 228( سورة البقرة ، من الآية 1)
هفف( ، ، تحقيفق: 774(تفسير القرآن العظيم لابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثفير القررفي البصفري ثم الدمشفقي )ت: 2)

 . 609/ 1م : 1999هف/1420، 2سامي بن محمد سلامة ، دار طيبة للنشر والتوزيع ، ط
ي  (3) ء ال واحي يي إيلىا راسْولي اعَّي )  -أخرجه البخاري ، كيتااب باد  ءْ الواح   ( .1، برقم )  : )1 /2كاي فا كاانا باد 
 .1/299، والكافي في فقه أهل المدينة المالكي: 7/376ينظر: المبدع:  (4)
 .6الآية سورة المؤمنون ، من  (5)
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علم الزوج أو دون تمكينه لها بفعلها فلا تعتبر رجعة ؛ لأن الرجعة حق الزوج وهو الذي يأتي بها بِا يبارره من  
 . (1) قول أو فعل
 

 أثر الوطء في تحليل المطلقة ثلاثا :  المطلب الثالث
إرجاعها قبل انقضاء عدتها ، أما إذا  ذهب الفقهاء إلى أن من طلق زوجته طلقة أو طلقتين جاز له   

تتزوج   نكاحها من غير أن  ، فلا يجوز وطؤها إلا بنكاحٍ جديد، ويجوز  ارجاعها  الزوج  اراد  انقضت عدتها ثم 
بزوجٍ آخر ، وأما إذا طلق زوجته ثلاثًا، فلا يجوز له نكاحها قبل التزوج بزوج آخر ، ثم يفارقها بِوت أو طلاق  

عدتها وتنقضي  تعالى: ،  (2) ،  غ ير  ه {  لقوله  ز و ج ا  تف ن ك ح   ح تى   بف ع د   م ن   ل ه   تح  ل   ف لا   ط ل ق ه ا  ف إ ن   قوله  .  (3)    ا ي    ا َّ ا ا   ا ا  اي    اْ   ي     ا  ْ   ا َّ   ا   ي ا  ا   ً   ا  اْ   }  بعد 
ق  م ر   ن  ف إ م س ا   بِ  ع ر وف  أ و  ت س ر يح  بإ  ح س ان {تعالى: ٍ  ا    ا   ي  ٌ  يي   ا ٍ   }الط لا   . (4)     َّ ا ْ  ا َّ ا ي  ا ي   ا ٌ   يا  ْ   

 وإنما تنتهي الحرمة وتحل للزوج الأول بشروط : 
  

 

لابن تيمية ، أحمد بن عبد الحلفيم بفن عبفد السفلام بفن عبفد الله بفن أ  القاسفم الحفراني الحنبلفي الدمشفقي )ت:  الفتاوى الكبرى (1)
 . 503/ 5م : 1987هف/1408،  1هف ، دار الكتب العلمية ، ط728

هففف(، بففيروت، دار المعرفففة ، بففدون طبعففة ، 204(الأم للشففافعي ، أبففو عبففد الله محمففد بففن إدريففس بففن العبففا  القررففي المكففي )ت: 2)
، المغفني لابفن قدامفة : 104/ 3، بداية المجتهد لابن ررفد :  25/ 10، المحلى بالآثار لابن حزم:  260/ 5م :  1990هف/1410

هففف( 683، الاختيففار لتعليففل المختففار لابففن مففودود الموصففلي ، عبففد الله بففن محمففود البلففدحي، أبففو الفضففل الحنفففي )ت: 548/ 10
  .150/ 3م : 1937هف /1356القاهرة ، مطبعة الحلبي ، بدون طبعة ، 

  .230سورة البقرة: من الآية  (3)
  . 229( سورة البقرة: من الآية 4)
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 الشرط الأول: صحة الزواج الثاني :  
، ولا تحل للأول إذا كان النكاح  (1)يشترط في الزواج الثاني لكي تحل المرأة للأول: أن يكون صحيحاً  

الفاسد ليس بنكاح حقيقة، ومطلق النكاح ينصرف إلى ما هو نكاح    فاسداً، حتى لو دخل بها؛ لأن النكاح 
ا، لا تحل للأول عند من يقول بفسادهحقيقة ، ولو كان النكاح   . (2) الثاني مختلفًا في فساده، ودخل بهي

 الشرط الثاني: الوطء في الفرج :  

 

 الزواج هي :   رروط صحة (1)
أن تكون المرأة محلاً للنكاح، ومعناه ألا تكون محرمة على من يريفد نكاحهفا بأي سفبب مفن أسفباب التحفريم المؤقفت كفأن تكفون   -1 

، العنايففة رففرح الهدايففة  535/ 2أختهففا تحتففه، أو المؤبففد كففأن تكففون هففي أختففه مففن الرضففاعة مففثلاً . الكففافي في فقففه أهففل المدينففة :
 . 69/ 5، كشاف القناع للبهوتي :  286/ 4، مغني المحتاج للخطيب الشربيني :  208/ 3للبابرتي : 

أن لا يكون الرجل أو المرأة مْح ريمًا عند جمهور العلماء، ويجوز عند الأحناف للمحفرم أو المحرمفة أن يعقفدا النكفاح وهمفا في حالفة   -  2
، مغفني المحتفاج للخطيفب 650-6/649، المغني لابفن قدامفة: 2/374، الهداية للمار غييناني: 7/197الإحرام. المحلى لابن حزم:

 . 231-2/230، حارية الدسوقي:3/156الشربيني :
ا. تبيفين الحقفائق للزيلعفي :  -3 ، مغفني المحتفاج  215/ 2ألاَّ يكون النكاح مؤقتًا، فإن كفان مؤقتفًا كفان نكفاح متعفة، وهفو باطفل إجماعفً

 .  2/239، وحارية الدسوقي :  163/ 8، كشاف القناع للبهوتي :  3/142للخطيب الشربيني : 
أن يكففون الرجففل كفففؤًا للمففرأة الففتي يتزوجهففا، والصففحيح أنهففا غففير مشففروطة في قففول أكثففر أهففل العلففم . ابففن قدامففة ، المغففني :  -4 

  .2/248، حارية الدسوقي :   3/164، مغني المحتاج للخطيب الشربيني : 2/293، العناية ررح الهداية للبابرتي :   6/480
الإرهاد على النكاح، وهو قول جمهور الفقهاء، فلا يرون صحة النكفاح إلا بالشفهادة حفال العقفد. ومفذهب المالكيفة أن أصفل   -5

الشهادة على النكاح واجب وإحضارهما عند العقد مندوب، فإن حصل عند العقد فقد وجد الأمفران: الوجفوب والنفدب، وإن 
فقففد وقففت العقففد ووجففد عنففد الففدخول فقففد حصففل الواجففب وفففات المنففدوب، وإن لم يوجففد إرففهاد عنففد الففدخول والعقففد ولكففن 
وجدت الشهود عند واحد منهما فالصحة قطعًا، ويأثم أولياء النكفاح لعفدم طلفب الشفهود، وإن لم يوجفد رفهود أصفلاً فالفسفاد 

ا. بففدائع الصففنائع للكاسففاني :  ،  3/144، ومغففني المحتففاج للخطيففب الشففربيني:  6/450، المغففني لابففن قدامففة :  5/252قطعففً
 . 336/ 2وحارية الصاوي على الشرح الصغير : 

، المبفدع في  107/ 3، بدايفة المجتهفد لابفن ررفد :  187/ 3، بدائع الصنائع للكاساني :  414/ 9(المحلى بالآثار لابن حزم : 2)
، أسل المطالب في ررح روض الطالب لزاكاريياَّ الأان صااري بن محمد بفن زكفريا الأنصفاري، زيفن   427/  6ررح المقنع لابن مفلح:  

  . 156/ 3هف( ، ، دار الكتاب الإسلامي ، بدون طبعة ، بدون  ري  : 926الدين أبو يحيى السنيكي )ت: 
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ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يشترط مع صحة الزواج: أن يطأها الزوج الثاني في الفرج، فإنه لو وطئها   
( قد علق الحل في ذلك على ذوق العسيلة لكل  دون الفرج، أو قد وطئها في الدبر لم تحل للأول؛ لأنه ) 

واياذْوقا   لاتاهْ  عْسايف  تاذْوقيي  حاتىَّ  لاا  ؟  ريفااعاةا  إيلىا  عيي  تفار جي أان   ))أاترْييديينا  القرظي:  رفاعة  لامرأة  فقال  منهما، 
 )) لاتاكي  . (2) ، ولا يحصل هذا إلا بالوطء في الفرج (1) عْسايف 
وعامة  ،  (3)   العقد، لحمله النكاح في الآية على العقد دون الجماعوقال سعيد بن المسيب: تحل بنفس   

العلماء حملوا الآية على الجماع ، وأدنى الوطء تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة ؛ لأنه أحكام الوطء كلها  
 .(4) تتعلق به، وذلك بشرط الانتشار؛ لأن الحكم يتعلق بذوق العسيلة، ولا تعقل من غير انتشار

 . (5) ولم يشتففرط الإنزال من الفقهاء إلا الحسففن البصري، فإنه قال: لا تحل إلا بوطء وإنزال
واختلف الفقهاء فييما إذا وقع الوطء في وقت غير مباح كحي  أو نفا ، هل يحل المرأة أم لا ؟ على   
 قولين :  

مباح   غير  وقت  في  وقع  وإن  المرأة،  يحل  الوطء  أن  إلى   ، والشافعية   ، الحنفية  ذهب  الأول:  القول 
كحي  أو نفا ، سواء أكان الواطئ بالغاً عاقلًا أم صبياً مراهقاً أم مجنونًا؛ لأن وطء الصبي والمجنون يتعلق به  

 . (7) ، كوطء البالغ العاقل  (6)أحكام النكاح ، من المهر والتحريم
 

تفا ي :  -أخرجه البخاري ، كتفاب الشفهادات   (1) هااداةي ال مْخ  بْ  -( ، ومسفلم ، كتفاب النكفاح 2639، بفرقم )220/ 3باب رفا باا
قا  ثًا ليمْطاليّقيهاا حاتىَّ تفان كيحا زاو جًا غاير اهْ، واياطاأاهاا، ثمَّ يفْفااريقفاهاا واتفانف   ( .1433، برقم )2/1055ضييا عيدَّتْهاا : لاا تحايل  ال مْطالَّقاةْ ثالاا

، المغني لابن  818/ 9، الحاوي الكبير للماوردي :  106/ 3، بداية المجتهد لابن ررد :  180/ 4( فتح القدير لابن الهمام:2)
 .550/ 10قدامة : 

 . 106/ 3، بداية المجتهد لابن ررد :  3/188( بدائع الصنائع للكاساني : 3)
 .148/ 3، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 414/ 9المحلى بالآثار لابن حزم:  ارترط الظاهرية والمالكية ررط وجدان اللذة في الوطء.( 4)
،  427/ 6، المبدع في رفرح المقنفع لابفن مفلفح :  107/ 3، بداية المجتهد لابن ررد :   187/  3( بدائع الصنائع للكاساني:  5)

  . 156/ 3أسل المطالب في ررح روض الطالب لزاكاريياَّ الأان صااري : 
مثلها، إذا طلقها زوجهفا ثفلاثا، ودخفل بهفا الفزوج الثفاني، الحنابلة كالجمهور في أن وطء المجنون يحل المرأة كالعاقل ، وكذلك الصغيرة التي يجامع (  6)

 . 153/ 3حلت للأول؛ لأن وطأها يتعلق به أحكام الوطء من المهر والتحريم، كوطء البالغة . الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة :
 . 61/ 4، البحر الرائق لابن نجيم :  283/ 17(المجموع ررح المهذب للنووي :7)
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القول الثاني: ذهب المالكية ، والحنابلة ، والظاهرية، إلى أنه يشترط أن يكون الوطء حلالًا )مباحا(،  
 الإحلال كوطء المرتدة. لأن الوطء غير المباح حرام لحق الله تعالى، فلم يحصل به 

وبناء على هذا: فلا تحل المرأة لزوجها الأول إذا جامعها زوجها الثاني في صوم أو حج أو حي  أو  
 . (1)اعتكاف
الرأي الراجح : هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول القائلون بأن الوطء يحل المرأة، وإن وقع في   

 ي ا  ا   ً   ك ح  ز و ج ا   ا ي    ا َّ ا ا   ا ا  اي    اْ   ي     ا  ْ   ا َّ   ا   ف إ ن  ط ل ق ه ا ف لا  تح  ل  ل ه  م ن  بف ع د  ح تى  تف ن   } : وقت غير مباح ؛ لأن ظاهر النص حلّها وهو قوله تعالى 
عيي إيلىا ريفااعاةا ؟ لاا حاتىَّ تاذْوقيي    (وهذه قد نكحت زوجاً غيره ، وكذلك قوله ) ،  (2) { ا  ا ْ غ ير  ه   : ))أاترْييديينا أان  تفار جي

لاتاهْ واياذْوقا  (( وهذا قد وجد ، ولأنه وطء في نكاح صحيح في محل الوطء على سبيل التمام  عْسايف  لاتاكي عْسايف 
 . (3) فأحلّها كالوطء الحلال ، وقال ابن قدامة هذا هو الاصح

الواطئ بالغا    أن يكون  المالكية  اثنتا عشرة سنة؛ لأن من  (4) وارترط  له  أن يكون  الحنابلة  ، وارترط 
 .(5) دون البلوغ أو من دون الثانية عشرة لا يمكنه المجامعة 

وأما الذمية، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن وطء زوجها الذمي يحلها للأول؛ لأن النصراني زوج، ولا  
 .(6) يحلها عند مالك

 

، الكفافي في فقفه الإمفام أحمفد لابفن قدامففة : 107/ 3، بدايفة المجتهفد لابفن ررفد :  415-414/ 9(المحلفى بالآثار لابفن حفزم : 1)
3 /153. 
  .230( سورة البقرة: من الآية2)
 . 551/ 10لابن قدامة :  ( المغني3)
 . 107/ 3( بداية المجتهد لابن ررد :4)
 . 552/ 10لابن قدامة:  ( المغني5)
، المجمفوع رفرح 552/ 10، المغفني لابفن قدامفة :  107/ 3، بداية المجتهد لابفن ررفد:  189/ 3( بدائع الصنائع للكاساني : 6)

  . 284/ 17المهذب للنووي: 
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المرأة إذا طلقها   أما مسألة وطء الزوج الثاني للمرأة بقصد تحليلها للزوج الأول : فالفقهاء متفقون على أن 
التحليل ، فان طلقها  أو قصد  يتزوجها رجل غيره راغباً  بها ، دون ررط  أن  بعد  إلّا  زوجها ثلاثاً حرمت عليه ، 

 الثاني أو مات عنها وانتهت عدتها فإنها تحل للأول إذا أراد أن ينكحها ، ويعد ذلك نكاحا صحيحاً . 
لكنهم اختلفوا فيما إذا أراد أن ينكحها الزوج الثاني بشرط أو بقصد التحليل للأول دون الرغبة ،   

 وفي ذلك صور قد فصل الفقهاء )رحمهم الله ( أحكامها تبعاً  للصورة التي يجري بها العقد ، وهي :  
بإصابة للزوج الأول  الصورة الأولى : أن يشترط في عقد النكاح أن يتزوجها على أنه إذا أحلها  

 فلا نكاح بينهما . 
 الصورة الثانية : أن يتزوجها ويشترط في العقد انه إذا أحلها للزوج الأول طلقها .  

 الصورة الثالثة : أن يشترط ذلك عليه قبل العقد ، ويتزوجها مطلقاً من غير ررط لكنه ينوي ويعتقده . 
 :  وقد اختلف الفقهاء في هذه الصور على قولين 

النكاح باطل في الصور    ، الى أن (2) ، والحنابلة ، والظاهرية(1) القول الأول : ذهب المالكية ، والشافعية 
 . (3) الثلاثة ، ولا تحل به للزوج الأول

 إلى القول بصحة النكاح واعتباره ، مع فساد الشرط ، لكنه مكروه.  القول الثاني : ذهب الحنفية ، 
 الأدلة : 

 واستدلوا على ذلك بأدلة من السنة والآثار منها:  أدلة أصحاب القول الأول :  
   من السنة : -أ 
عْودٍ ) -1 : )) لاعانا راسْولْ اللهي ) عن عاب دي اللهي ب ني ماس  لَّ ( ، قاالا واالمحْالَّلا لاهْ ((( ال مْحي

 (4) . 

 

 . 842/ 9ذهب الشافعية : إلى جواز الصورة الثالثة مع الكراهية . الحاوي الكبير للماوردي :  (1)
 . 12/195المحلى بالآثار لابن حزم: ( ذهب الظاهرية إلى القول بالجواز في الصورة الثالثة .2)
 . 49/ 10، المغني لابن قدامة : 107/ 3، بداية المجتهد لابن ررد :  841/ 9(الحاوي الكبير للماوردي : 3)
ليّ واالمحْالفَّلي لفاهْ :  -( أخرجه الترمذي ، كتاب أبواب النكاح  4) بْ ماا جااءا فيي ال مْحفي ( ، وقفال الترمفذي 1120، بفرقم ) 419/ 2باا

يحٌ .  : هاذاا حادييثٌ حاسانٌ صاحي
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) عن   -2 عااميرٍ  ب نْ  ) عْق باةْ  اعَّي  راسْولْ  قاالا   :  )  لتفَّي سي باي بريكْْم   أْخ  أالاا   ((  : قاالْوا:  (   )) تفاعااري؟  ال مْس 
ْ ال مْحاليّلا  ليّلْ، لاعانا اعَّ : )) هْوا ال مْحا واال مْحالَّلا لاهْ ((بفالاى، ياا راسْولا اعَّي، قاالا

 (1) . 
: قاالا راسْولْ اللهي ) عان  أا ي هْرايف راةا )  -3  .(2) (: )) لاعانا اللهْ ال مْحاليّلا واال مْحالَّلا لاهْ ((( قاالا
ي        عن الحارث  عن علي  -4           ( (  أن النبي )   َّ          )) ي      ْ ا َّ ْ  ا     ( قال: )) ل ع ن  الم ح ل  والم ح ل ل  ل ه ْ            ْ ي ا   

 (3) . 
دلالة على أن النكاح باطل في الصور الثلاثة ، ولا تحل به للزوج الأول ؛ لأن رواة  في هذه الأحاديث   

( بلعنه أصحاب التحليل،  الأحاديث من سادات الصحابة رضي الله عنهم، وقد رهدوا على رسول الله ) 
وهم: المحلل والمحلل له، وهذا إما خبر عن الله فهو خبر صدق، وإما دعاء فهو دعاء مستجاب قطعاً، وهذا  
المدينة   وأهل  الحديث  أهل  عند  ذلك  في  فرق  لا  وأنه  فاعلها،  ملعون  ويكون  الكبائر  من  يكون  أنه  يفيد 
وفقهائهم بين ارتراط ذلك بقول أو بتواطؤ أو قصد، فإنه القصود في العقود معتبرة عندهم، والأعمال تكون  

عندهم كالملفو ، والألفا  في ذلك لا تراد  بالنيات، وررط المتواطأ على ذلك الذي دخل عليه أن المتعاقدان  
لعينها بل أنها للدلالة على كل المعاني، فإذ ظهرت المقاصد والمعاني فلا عبرة بعد ذلك بالألفا  لأنها تكون  

 .(4) وسائل، وقد تحققت بعد غاياتها فترتبت بعد عليها أحكامها
) -ب عْمارْ  قاالا   : قاالا جاابيرٍ  ب ني  قابييصاةا  عان   الآثار:  إيلاَّ  من  لاهْ  مْحالَّلٍ  والاا  ليّلٍ  حْا بِي أْوتاى  لاا   (  :)
 .(5)راجما تفْهْماا(

 وفي هذا الأثر دلالة على أن النكاح باطل في هذه الثلاثة ، ولا تحل به للزوج الأول من وجهين :  
 

هْ :  -( أخرجففه ابفففن ماجفففه ، أبفففواب النكففاح 1) لي لفففا لفففَّ لي واال مْحا لفففيّ بْ ال مْحا ( ، قفففال رفففعيب الأرنفففؤوط : 1936، بففرقم ) 118/ 3باا
 صحيح لغيره دون قصة التيس المستعار.

ا2) هفففا يا عانف  تيي نهفففيْ ةي الفففَّ ان كيحفففا واابي الأ  اعْ أابفففف  لي :  -( أخرجفففه البيهقفففي في السفففنن ، جمفففَّْ لفففيّ احي ال مْحا اءا فيي نيكفففا ا جفففا بْ مفففا ، بفففرقم  339/ 7باا
(14186.) 
( ، وقفال رفعيب الأرنفؤوط : صفحيح لغفيره، 2076، بفرقم ) 420/ 3باب في التحليفل :  -( أخرجه أبو داود ، كتفاب النكفاح 3)

 وهذا إسناده ضعيف، لضعف الحارث .
 . 101/ 5(زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم :4)
ا5) هفا ةي الفَّتيي نهفيْيا عانف  ان كيحفا واابي الأ  :  -( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، جْمَّاعْ أابفف  احي ال مْحالفيّلي اءا فيي نيكفا ا جفا بْ مفا ، بفرقم  340/ 7باا
(14191.) 
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لئلا    ، وتحذيراً ،  وتغليظاً  تشديداً   يكون  أن  و ويحتمل   : الحديث  تأويل  الطحاوي في  قول   : الأول 
مْ  ، وإنما تأويلنا  يفْوااقيعا ذلك احد كنحو ما هامَّ به النبي )  ةي الج امااعاةي بفْيْوتها ( أان  يحا ريقا عالاى مان  تخاالَّفا عان  صالاا

(؛ لأنه قد صح عنه انه درأ الحد عن رجل وطيء غير أمرأته ، وهو يظن أنها امرأته وإذا  هذا على عمر ) 
عز   الله  راء  إن  الجهالة  معل  وهو  يبٌ،  مْصي نفسه  عند  ال مْتاأاويّلا  لان  بالتأويل؛  بطل   ، بالجهالة  الحد  بطل 

 .(1) وجلو
النبي )   و فإن قيل : فقد سماه  ابن قدامة:  : قول  لم  والثاني  له ، ولو  ، وسمى الزوج محللاً  ( محللاً 

 يحصل الحل لم يكن محللاً ولا محللًا له . 
(: ))ماا آمانا  قلنا : إنما سماه محللًا ؛ لأنه قصد التحليل في موضع لا يحصل فيه الحل ، كما قال )  

تاحالَّ محاااريماهْ(( لقْر آني مان  اس  ْ ا يّْ   اْ   ا ً    ام ا و يح  ر  م ون ه  ع ام ا{   يْ    اْ   ا :}يح  ل ون ه  ع  ، وقال تعالى   (2) باي  . (3) ً    ا
 .(4) ولو كان محللا في الحقيقة والآخر محللا له ، لم يكونا ملعونين

 واستدلوا على ذلك بأدلة من الآثار والمعقول منها:  أدلة أصحاب القول الثاني : 
 من الآثار :  -أ

أا -1 ميس كييٌن  ثًا، واكاانا  ثالاا زاو جْهاا  طالَّقاهاا  ام راأاةً  أانَّ   ، يريينا اب ني سي عاني  بري تْ  أْخ   : قاالا جْراي جٍ  اب ني  ٌّ  عاني  ع راا ي
لا  : هال  لاكا فيي ام راأاةٍ تفان كيحْهاا ففاتابييتْ ماعاهاا اللَّيف  دي فاجااءات هْ ام راأاةٌ ففاقاالات  عْدْ بيباابي ال ماس جي ةا ، واتْص بيحْ ففاتفْفااريقفْهاا؟  يفاق 

مْ  سايفاقْولْونا لاكا فااريقف ها  إيذاا أاص باح تا فاإينهَّ ام راأاتهْْ: إينَّكا  لاهْ  ففاقاالات   نفاعام  ، فاكاانا ذاليكا   : تفاف عال  ذاليكا ،  ففاقاالا ا فالاا 
ةٌ لاكا ماا تفاراى وااذ هاب  إيلىا عْمارا )  تْم  بيهي  فاإينّيي مْقييما ئف  ليّمْوهْ فاأانف تْم  جي : كا هاا , ففاقاالات  هْ واأاتفاو  (، ففالامَّا أاص باحات  أاتفاو 

ليّمْوهْ فاأابَا   : ) الزامي ام راأاتاكا فاإين  راابوْ ا بيرييباةٍ فاأ تينيي (  فاان طالاقا إيلىا عْمارا ) ،  فاكا واأار سالا إيلىا ال مار أاةي الَّتيي    ، ( ففاقاالا

 

هفف(، تحقيفق: سفالم محمفد 463(الاستذكار لابن عبد البر ، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عاصم النمفري القفرطبي )ت: 1)
 . 450/ 5:  2000/ 1421،  1عطا، محمد علي معوض ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط

ولي اللهي )2) ر آني عفان  راسفْ ائيلي ال قفْ ( ، وقفال الترمفذي : هفذا حفديث لفيس 2918، بفرقم ):)5/30( أخرجه الترمذي، أابف واابْ فاضفا
 اسناده بالقوي.

 . 37( سورة التوبة : من الآية 3)
 . 54/ 10(المغني لابن قدامة : 4)
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الَّذي  عيَّي  دْ  الح ام   ( ففايفاقْولْ:  حْلَّةٍ  فيي  وايفارْوحْ  عْمارا  عالاى  يفاغ دْو  ثمَّ كاانا   ، بهياا  ففاناكَّلا  ليذاليكا  ذاا  ماشات   ياا  ي كاساا ا 
ي حْلَّةً تفاغ دْو فييهاا واتفارْوحْ (  . (1) الر قف عاتاين 

في هذا الأثر دلالة على القول بصحة النكاح واعتباره ، مع فساد الشرط ؛ وهذا الأثر متصل حيث  
عن ابن سيرين يوصله عن عمر بِثل هذا المعل، ولم ينكر    قال الشافعي : سمعت هذا الحديث مسندا متصلاً 
 .(2) احد من الصحابة على عمر ، فدل على انه إجماع

التحليل فلم يصح كما لو ررطه وأما    وردوا على هذا الاستدلال  بِا قاله ابن قدامه : و أنه قصد به 
حديث ذي الرقعتين فقال أحمد ليس له إسناد يعني أن ابن سيرين لم يذكر إسناده إلى عمر، وقال أبو عبيد :هو  

على المنبر لا أوتى بِحلل ولا محلل له إلا رجمتهما؟ ولأنه ليس فيه أن  مرسل فأين هو من الذي سمعوه يخطب به  
 . (3) ذا الرقعتين قصد التحليل ولا نواه وإذا كان كذلك لم يتناول محل النزاع و

ففاتفازا   -2 عيدَّتهاْا  فاانف قاضات   ثًا  ثالاا ام راأاتاهْ  طالَّقا  راجْلٍ  عان   سْئيلا  أانَّهْ  اعَّي  عاب دي  ب ني  ساالميي  عان   راجْلٌ ذكْيرا  وَّجاهاا 
ا ماا يجاْوزْ  : هاذا ليكا والاا ال مار أاةْ قاالا اوَّلي لما  يأا مْر هْ الزَّو جْ بيذا لَّهاا ليلزَّو جي الأ   . (4) لييْحي

 من المعقول : -ب
إن مجرد النية في المعاملات غير معتبر ، فوقع النكاح صحيحاً لاستجماع ررائط الصحة فتحل    -1

 . (5) للأول ، كما لو نويا التوقيت وسائر المعاني المفسدة

 

ا 1) هففا يا عانف  ةي الففَّتيي نهففيْ ان كيحففا واابي الأ  اعْ أابففف  ر طٍ فييففهي -( أخرجففه البيهقففي في السففنن الكففبرى : جمففَّْ ا لاا بيشففا احا مْط لاقففً دا النيّكففا ن  عاقففا بْ مففا باا
لييلا :  اا التَّح  بيتٌ واإين  كاانات  نييفَّتفْهْماا أاو  نييَّةْ أاحاديهمي  ( .14197، برقم )341/ 7فاالنيّكااحْ ثاا

 . 87/ 5(الأم للشافعي: 2)
، إلّا إنهفم قفالوا : بصفحة العقفد إن نفوى بالعقفد غفير مفا رفرطوا عليفه في التحليفل وقصفد   53-10/52( المغني لابن قدامة:  3) 

 . النكاح رغبة لخلو العقد من نية التحليل وررطه
 .228/ 30( المبسوط للسرخسي :4)
 . 3/187( بدائع الصنائع للكاساني : 5)
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بينهما   -2 الحرمة  ارتفاع  بذلك  قصد  وإنما  فيها  مرغوب  سنة  والنكاح   ، مطلقا  نكاحا  تزوجها  أنه 
والتقوى   البر  على  إعانة  فتكون  حلال  بطريق  مرادهما  إلى  ويوصلهما  المحرم  ارتكاب  على  بذلك  ليمنعهما 

 . (1) وذلك مندوب
وردوا على هذين الاستدلالين : بأن النهي قد ورد عن الصحابة كما دلت عليه الأحاديث ولا مخالف  

 . (2) لهم ، فكان ذلك إجماعا على أن ما روي دل على النهي عن نكاح المحلل
وأدلتهم ، أميل إلى ما ذهب إليه القائلون    –رحمهم الله    -الرأي الراجح : بعد عرض أقوال الفقهاء  

بتحريم نكاح المحلل مطلقاً ؛ وذلك لما عضده أصحاب هذا القول من الأحاديث الصحيحة والحجة القوية    بأن
الدالة على الحكم ، ولما في ذلك من تأديب للزوج في أن يدر  المعل الحقيقي الذي وضع من أجلة الطلاق ،  
على   الطلاق  يجري  الذين  من  نجد  أن كثيراً ما  إذ  الطلاق  حق  من  يملكه  بِا  بالمرأة  للتلاعب  يوضع  لم  فهو 
على   الذي جرى  السيئ  التصرف  هذا  من   . الوحيد  المظلوم  هي  فيه  المرأة  فتكون  الأسباب  لأتفه  ألسنتهم 
الطلاق لكن جعله من ابغ  الحلال إلى الله   الشارع الحكيم ، صحيح أن الشارع قد ررع  خلاف مقاصد 
تعالى ، فيكون أخر الداء في الظروف التي يكون فيها الطلاق خير مخرج للطرفين وهذه نعمة قد من الله بها  

 علينا فلا نوظفها بغير ما وضعت من أجله . 
 

  

 

 . 228/ 30( المبسوط للسرخسي : 1)
( قال المالكية :) معلوم أن إرادة المرأة المطلقة للتحليل لا معل لها إذا لم يجامعها الرجفل علفى ذلفك لأن الطفلاق لفيس بيفدها ، 2)

فوجففب إلا تقففدح إرادتهففا في عقففد النكففاح وكففذلك المطلففق أحففرى إن لا يراعففى ، لأنففه لا مففدخل لففه في إمسففا  الففزوج الثففاني ولا في 
طلاقه إذا خالفه في ذلك فلم تبق إلا إرادة الزوج الناكح فإن ظهر ذلك بالشرط علم أنه محلل دخل تحت اللعنة المنصوص عليها 
في الحديث ولا فائدة للعنة إلا إفساد النكفاح والتحفذير منفه والمنفع يكفون حينئفذ في حكفم نكفاح المتعفة كمفا قفال الشفافعي ويكفون 

 . 52/ 10، المغني لابن قدامة :  450/ 5محللا فيفسد نكاحه ( . الاستذكار لابن عبد البر : 
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 الخفففففففففففففففففففففففاتمفففففففففففففففة 
البحث    اتمام هذا  فيه من  ، وأركره عز وجل على ما وفقني  الصالحات  تتم  بنعمته  الذي  الحمد لله 

 وعظيم سلطانه ، وبعد : ركراً يليق بجلال وجهه 
 فسأذكر في هذه الخاتمة أهم النتائج التي توصلت اليها وهي كالآتي : 

جاء    -1  ما  وهو:  السنة  طلاق  إلى  الشرعي  وصفه  حيث  من  الطلاق  الله(  )رحمهم  الفقهاء  قسم 
فيه المطلق أمر  الشرع بإباحته لمن احتاج إليه، وطلاق البدعة : هو الطلاق الذي نهى الشارع عنه ، وخالف  

 ( في إيقاعه . الله تعالى، وأمر رسوله ) 
، وإذا كان    -2 والسنة  الكتاب  ؛ لمخالفته  المطلق  إثم  مع  أثاره عليه،  البدعي وترتب  الطلاق  وقوع 

مع   يقع طلاقه  وأن  له  القاصد  يلزم  أن  أولى  فمن باب  عليه  تغليظاً  بطلاقه  بالطلاق  الهازل  الزم  قد  الشرع 
 . تحريمه 

إن الوطء بنية المراجعة يعتبر رجعة لدلالة هذا الفعل على ارادة المراجعة، أما مقدمات الوطء من    -3
القبلة واللمس بشهوة تعتبر رجعة اذا كانت صادرة من الزوج بنية المراجعة، أو كانت صادرة من الزوجة ولكن  

 بعلم الزوج ورضاه وعدم منعها من ذلك ، أو بتمكينه لها بأن تفعل هذه الأفعال . 
أو    -4 يفارقها بِوت  ، ثم  بزوج آخر  التزوج  نكاحها قبل  ثلاثًا، فلا يجوز له  إذا طلق الرجل زوجته 

طلاق ، وتنقضي عدتها، ويشترط في الزواج الثاني لكي تحل المرأة للأول: أن يكون صحيحا، ولا تحل للأول  
أو في   الفرج،  الفرج، فلو وطئها دون  الثاني في  الزوج  يطأها  النكاح فاسداً، حتى لو دخل بها، وأن  إذا كان 

 الدبر لم تحل للأول، وأدنى الوطء تغييب الحشفة في الفرج ، حتى ولو لم يحصل انزال. 
بالغاً    -5 الواطئ  أكان  نفا ، سواء  أو  مباح كحي   وإن وقع في وقت غير  المرأة،  الوطء يحل  إن 

 عاقلًا أم صبياً مراهقاً أم مجنوناً. 
 إن عقد الزواج للمحلل باطل مطلقاً، سواء ررط فيه التحليل أو نواه الزوج .  -6

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . 
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 المصادر والمراجع 
 القران الكريم -

هفف( ، القفاهرة 683الحنففي )ت: الاختيار لتعليل المختار لابن مودود الموصلي ، عبد الله بن محمود البلدحي ، أبو الفضل  -1
 م . 1937هف /1356، مطبعة الحلبي ، بدون طبعة ، 

هف(، بفيروت ، دار المعرففة ، بفدون طبعفة ، 204الأم للشافعي ، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العبا  القرري المكي )ت:  -2
 م .1990هف/1410

هففف( ، ، دار الكتففاب 970إبففراهيم بففن محمففد المصففري )ت: البحففر الرائففق رففرح كنففز الففدقائق لابففن نجففيم ، زيففن الففدين بففن  -3
 ، بدون  ري  . 2الإسلامي ، ط

هففف(، 595بدايففة المجتهففد ونهايففة المقتصففد لابففن ررففد ، أبففو الوليففد محمففد بففن أحمففد بففن محمففد بففن أحمففد بففن ررففد القففرطبي )ت:  -4
 م . 2004هف /1425القاهرة ، دار الحديث ، بلا طبعة ، 

هففف(، دار 587بفدائع الصنائففففففففع في ترتيففب الشففرائع للكاسففاني ، عففلاء الففدين، أبففو بكففر بففن مسعفففود بففن أحمففد الحنفففي )ت:   -5
 م.1986هف / 1406،  2الكتب العلمية ، ط

بفيروت  –هف( ، لبنفان 855البناية ررح الهداية لبدر الدين العيني ، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الغيتا  الحنفي )ت: -6
 م .2000هف/1420،  1، دار الكتب العلمية ، ط

د بففن عبفد الفرزاّق الحسفيني )ت:  -7 د بفن محمفّ هفف(، تحقيففق : 1205 ج العفرو  مفن جفواهر القفامو  لمرتضففى الزبيفدي ، محمفّ
 مجموعة من المحققين ، دار الهداية ، بدون طبعة ، بدون  ري  .

هفف(، القفاهرة ، بفولاق ،  743تبيين الحقائق ررح كنز الفدقائق للزيلعفي ، عثمفان بفن علفي بفن محجفن البفارعي الحنففي )ت:  -8
 هف . 1313،  1المطبعة الكبرى الأميرية ، ط

ه (، مصفففففففر ، المكتبففففففففة 974تحفففة المحتففاج في رففرح المنهففاج لابففن حجففر الهيتمففي ، أحمففد بففن محمففد بففن حجففر الهيتمففي )ت: -9
 م .1983هف / 1357التجفففففارية الكبرى ، بدون طبعة ، 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر ، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عاصم النمري القرطبي  -10
هف( ، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمفد عبفد الكبفير البكفري ، المغفرب ، وزارة عمفوم الأوقفاف والشفؤون 463)ت:  

 هف .1387الإسلامية ، بدون طبعة ، 
،  1هفففف(، القففاهرة ، دار الشفففعب ، ط256الجففامع الصففحيح للبخفففاري ، محمففد بففن إسماعيفففل بففن إبفففراهيم بففن المغففيرة )ت:  -11

 م.1987ه/ 1407
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هففف(،  671الجففامع لأحكففام القففرآن للقففرطبي ، أبففو عبففد الله محمففد بففن أحمففد بففن أ  بكففر بففن فففرح الأنصففاري القففرطبي )ت:  -12
 2003هفف/  1423المملكة العربية السعودية ، دار عالم الكتب ، بدون طبعة ،  -تحقيق : هشام سمير البخاري ، الرياض

 م .
هفف(، دار الفكففر ، بففدون 1230حارفية الدسففوقي علفى الشففرح الكبففير الدسفوقي ، محمففد بفن أحمففد بففن عرففة المففالكي )ت:  -13

 طبعة ، بدون  ري  .
هفف( ، ، تحقيفق: 450الحاوي الكبفير للمفاوردي ، أبفو الحسفن علفي بفن محمفد بفن محمفد بفن حبيفب البصفري البغفدادي )ت:  -14

م 1999هفف/1419، 1بيروت ، دار الكتفب العلميفة ، ط –الشي  عادل أحمد عبد الموجود -الشي  علي محمد معوض 
. 

هففف( ، ، 751زاد المعفاد في هففدي خففير العبففاد لابفن قففيم الجوزيففة ، محمففد بفن أ  بكففر بففن أيففوب بفن سففعد اففس الففدين )ت:  -15
 م .1994هف /1415,  27بيروت ، مؤسسة الرسالة ، الكويت ، مكتبة المنار الإسلامية، ط

اري بففن محمففد بففن زكففريا الأنصففاري، زيففن الففدين أبففو يحففيى السففنيكي )ت:  -16 ريياَّ الأان صففا هففف( ، دار الكتففاب الإسففلامي ، 926زاكففا
 بدون طبعة ، بدون  ري  .

د   -عفادل مررفد  -هفف( ، تحقيفق : رفعيب الأرنفؤوط 273سنن ابن ماجه ، أبو عبد الله محمد بن يزيفد القفزويني )ت:  -17 محمفَّ
 م.2009،  1كامل قره بللي ، دار الرسالة العالمية ، ط

تاني )ت:  -18 س  جي هف(، تحقيق: 275سنن أ  داود ، سليمان بن الأرعث بن إسحاق بن بشير بن رداد بن عمرو الأزدي السيّ
 م . 2009 -هف 1430، 1محامَّد كاميل قره بللي ، دار الرسالة العالمية ، ط -رعايب الأرنؤوط 

هففف( تحقيففق : محمففد عبففد القففادر عطففا ، بففيروت ، 458السففنن الكففبرى للبيهقففي ، أحمففد بففن الحسففين بففن علففي الخراسففاني )ت:  -19
 م . 2003هف / 1424،  3لبنان ، دار الكتب العلمية ، ط

هففف(، تحقيففق : محمففد فففؤاد عبففد البففاقي ، 261صففحيح مسففلم ، مسففلم بففن الحجففاج أبففو الحسففن القشففيري النيسففابوري )ت:  -20
 بيروت ، دار إحياء التراث العر  ، بدون طبعة ، بدون  ري  .

الفتاوى الكفبرى لابفن تيميفة ، أحمفد بفن عبفد الحلفيم بفن عبفد السفلام بفن عبفد الله بفن أ  القاسفم الحفراني الحنبلفي الدمشفقي  -21
 م .1987ه/1408،  1هف(، دار الكتب العلمية ، ط728)ت: 

هفف(، دار الفكفففر ، بفدون طبعفة ، بفدون 861فتح القدير لابن الهمام ، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي )ت:  -22
  ري  .

الكافي في فقه الإمام أحمد ابن قدامة المقدسي ، أبفو محمفد موففق الفدين عبفد الله بفن أحمفد بفن محمفد المقدسفي ثم الدمشفقي  -23
 هف .1414،  1هف(، دار الكتب العلمية ، ط620الحنبلي )ت: 
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دار  –هف( ، ، بفيروت 711لسان العرب لابن منظور ، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين الأنصاري )ت:  -24
 هف .1414صادر ، الطبعة الثالثة ، 

هف(، الرياض ، دار عالم الكتب، 884المبدع في ررح المقنع لابن مفلح ، إبراهيم بن محمد بن عبد الله ، أبو إسحاق )ت:  -25
 م.2003هف /1423بدون طبعة ، 

هففففففف(، بففففففيروت ، دار المعرفففففففة ، بففففففدون طبعففففففة ، 483المبسففففففوط للسرخسففففففي ، محمففففففد بففففففن أحمففففففد بففففففن أ  سففففففهل )ت:  -26
 م.1993هف/1414

هففف( ، دار الفكففر ، 676المجمففوع رففرح المهففذب مففع تكملففة السففبكي والمطيعففي للنففووي ، أبففو زكففريا محيففي الففدين يحففيى )ت:  -27
 بدون طبعة ، بدون  ري  .

هففف( ، بففيروت ، دار الفكففر ، 456المحلففى بالآثار لابففن حففزم ، أبففو محمففد علففي بففن أحمففد بففن سففعيد القففرطبي الظففاهري )ت:  -28
 بدون طبعة ، بدون  ري .

، 1هففففف( ، دار الكتففففب العلميففففة ، ط179المدونفففة لممففففام مالففففك بففففن أنففففس بففففن مالففففك بففففن عففففامر الأصففففبحي المففففدني )ت:  -29
 م .1994هف/1415

المعونة على مذهب عالم المدينة القاضي عبد الوهاب ، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلفبي البغفدادي المفالكي  -30
هف( ، تحقيق: حمفيش عبفد الحفقّ ، مكفة المكرمفة ، المكتبفة التجاريفة، مصفطفى أحمفد البفاز ، بفدون طبعفة ، بفدون 422)ت:

  ري  .
هففف( ، دار الكتففب 977مغففني المحتففاج إلى معرفففة معففاني ألفففا  المنهففاج للخطيففب الشففربيني ، محمففد بففن أحمففد الشففافعي )ت:  -31

 م .1994هف / 1415،  1العلمية ، ط
هففف(، تحقيفق : د. عبفد الله بففن عبفد المحسففن 620المغفني لابفن قدامففة المقدسفي ، أبفو محمففد عبفد الله بفن أحمففد بفن محمفد )ت : -32

 م .1997هف / 1417،  3السعودية ، عالم الكتب ، ط –التركي، د. عبد الفتاح محمد الحلو ، الرياض 
هفف( ، تحقيفق : عصفام الفدين الصفبابطي ، مصفر ، 1250نيل الأوطار للشوكاني ، محمد بن علي بن محمفد بفن عبفد الله )ت:  -33

 م.1993هف /1413،   1دار الحديث ، ط
هف(، تحقيق: أحمد محمفود إبفراهيم ، محمفد محمفد 505الوسيط في المذهب للغزالي ، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي )ت:  -34

  هف .1417،  1 مر ، القاهرة ، دار السلام ، ط


